
   1. 95. 213ظهير شريف رقم 
  بتنفيذ القانون الإطار ) 1995 نونبر 8 (1416 من جمادى الآخرة 14صادر في 

   )1( للاستثمارات بمثابة ميثاق 18-95رقم 
  

  
  الحمد الله وحده،

 
 

   :بداخله �شريف الطابع ال
  )الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن االله وليه(

  
  :أنناه االله وأعز أمره  أسماهذا،يعلم من ظهيرنا الشريف 

  
   منه،26بناء على الدستور ولاسيما الفصل 

  
  : أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي 

  
 بمثابة ميثاق 18-95ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون الإطار رقم 

  )1995 أآتوبر 3 (1416 جمادى الأولى 7للاستثمار الصادر عن مجلس النواب في 
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  الاستثمارات السياحية

  
  
  

  18 � 95 إطار رقم �قانون 
  بمثابة ميثاق للاستثمارات

  
  

  الباب الأول
  اتالأهداف المقصودة من ميثاق الاستثمار

  
  

  1المادة 
  

 خffلال  لعمffل الدولffة ةالffسياسي مffن الدسffتور الهffداف  45تحffدد وفقffا لأحكffام الفقffرة الثانيffة مffن الفffصل     
السنوات العشر المقبلة قصد تنمية وإنعاش الاستثمارات وذلك بتحسين مناخ وظروف الاسfتثمار ومراجعfة مجfال                  

  .التشجيعات الجبائية واتخاذ تدابير تحفيزية للاستثمارات
  

      
  2المادة 

  
   :طريقتحفيز على الاستثمار عن تهدف التدابير المنصوص عليها في الميثاق إلى ال

  
تخفfffيض العfffبء الfffضريبي المتعلfffق بعمليfffات شfffراء المعfffدات والآلات والfffسلع التحفيزيfffة        -
   اللازمة لإنجاز الاستثمار؛والأراضي
 تخفيض نسب الضريبة المفروضة على الدخول والأرباح؛  -
 سن نظام ضريبي تفضيلي لفائدة التنمية الجهوية؛  -
حة للمستثمرين بتسيير طرق الطعن فيما يتعلق بالنظام الضريبي تعزيز الضمانات الممنو -

 الوطني والمحلي؛
ومناطق التصدير الحرة ونظام المستودعات  ) offshore(إنعاش المناطق المالية الحرة -
  الحرة؛الصناعية

تحقيق توزيع أفضل للعبء الضريبي وتطبيق أحسن للقواعد المتعلقة بالمنافسة الحرة وخاصة  -
 . مراجعة نطاق تطبيق الإعفاء من الضريبةعن طريق

  
   :آما ترمي هذه التدابير إلى

  
  تشجيع التصدير؛ -
 إنعاش التشغيل؛ -
 تخفيف آلفة الاستثمارات؛ -
 تخفيض آلفة الإنتاج، -
 استهلاك الطاقة والماء؛ترشيد  -
 تخفيف آلفة الإنتاج؛ -
 .المحافظة على البيئة -

  
  
  
  
  



  
  

  الباب الثاني
  ريبيالتدابير ذات الطابع الض

  
  الرسوم الجمرآية 

  
   3المادة 

  : تعدل على النحو التالي الرسوم الجمرآية التي تشمل رسم الاستيراد والاقتطاع الضريبي عند الاستيراد
  
   ؛  من قيمة السلع المستوردة٪ 2,5 عن الاستيراد يقل رسم أنلا يمكن  -
 منهfا علfى الfسلع التجهيزيfة     ٪ 10زلا يتجfاو  مfن القيمfة أو بfسعر    ٪ 2,5 بسعر لا يقل عfن    رسم استيراد   يفرض -

  والمعدات والآلات وأجزائها وقطعها المنفصلة وتوابعها المعتبرة لازمة لإنعاش وتنمية الاستثمار؛
ليها أعلاه من الاقتطاع الضريبي  السلع التجهيزية والمعدات والآلات والأجزاء المنفصلة والتوابع المشار إ      تعفى -

  .عاة مصلحة الاقتصاد الوطني مع مرادعند الاستيرا
  

  الضريبة على القيمة المضافة 
  
   4المادة 

  
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد، السلع التجهيزية والمعfدات والآلات     

لقيمfة  في حساب للأصول الثابتة، وتخول الحق في الخصم طبقا للتشريع المتعلق بالضريبة علfى ا              المقرر إدراجها   
  .المضافة

  
وتffستفيد المنffشآت الملزمffة التffي تكffون قffد أدت الffضريبة بمناسffبة اسffتيراد الffسلع المffشار إليهffا أعffلاه أو   

  .شرائها محليا من الحق في استرجاع مبلغ الضريبة المذآورة
  

  رسوم التسجيل 
  
   5المادة 
  

باسfتثناء  ريع الاسfتثمار،  تعفى من رسوم التسجيل عقود شراء الأراضي المعدة لإنجاز مشروع من مfشا        
 شfهرا ابتfداء     24من الفقرة الثانية بعده، شريطة إنجاز المfشروع داخfل أجfل لا يتجfاوز                ) ا(العقود المشار إليها في   

  .من تاريخ العقد
  : على٪ 2,5ويفرض رسم تسجيل نسبته

   عقود شراء الأراضي المعدة للقيام بعمليات التجزيء والبناء؛-أ
ليهffا أعffلاه مffن قبffل أشffخاص طبيعيffين أو معنffويين غيffر    إلffى للبنffاءات المffشار   عمليffة الffشراء الأو-ب

 على حصص المساهمة في الfشرآات       ٪ 0,50مؤسسات الائتمان أو شرآات التامين ويفرض رسم تسجيل أقصاه          
  .حين تأسيسها أو الزيادة في راس مالها

  
  واجب التضامن الوطني

  
  6المادة 

   
 2001 للffسنة الماليffة 55-00 مffن قffانون الماليffة رقffم  9 بالمffادة 2001 نffسخت ابتffداء مffن فffاتح ينffاير  (

   ).2000 دجنبر 26  (1421 من رمضان 26 بتاريخ 1.00.351الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
  
  
  



  
  

  
  الضريبة على الشرآات 

  
    7المادة 
  

   ؛% 35تخفض نسبة الضريبة على الشرآات إلى   - أ
دمات بالنسبة إلى مجموع رقم معاملاتهfا المتعلfق بالتfصدير       خ ال تستفيد منشآت تصدير المنتجات أو      - ب

من منافع خاصة قد تمتد إلى إعفائها من مجموع الضريبة على الشرآات طوال فترة خمس سنوات           
 . من الضريبة المذآورة فيما بعد هذه الفترة% 50ومن تخفيض نسبته 

  
ن فيمfا يخfص منfشآت تfصدير الخfدمات إلا      على أن الإعفاء والتخفيض المfشار إليهمfا أعfلاه لا يطبقfا           

  .على رقم المعاملات المتعلق بالتصدير والمنجز بعملات أجنبية
  

 تستفيد المنشآت التي تقام بالعمfالات والأقfاليم التfي يfستوجب مfستوى النfشاط الاقتfصادي فيهfا نظامfا ضfريبيا                         -ج
الماليffة التاليffة لتffاريخ  سffنوات  مffن الffضريبة علffى الffشرآات طffوال الخمffس % 50تفffضيليا مffن تخفffيض نffسبته  

لتابعة للfشرآات غيfر الموجfودة مقرهfا بfالمغرب والمقبولfة لإنجfاز صfفقات            استغلالها باستثناء المؤسسات القارة ا    
  ؛أو توريدات أو خدمات وآذا مؤسسات الائتمان وشرآات التأمين والوآالات العقارية أعمال 

  
مfن  % 50حfصيلة عمfل يfدوي أساسfا مfن تخفfيض نfسبته        ون إنتاجهfا  تستفيد منشآت الصناعة التقليدية التي يكf  -د

الضريبة على الfشرآات طfوال الخمfس سfنوات الماليfة الأولfى التاليfة لتfاريخ اسfتغلالها ، وذلfك أينمfا وجfد مكfان                             
  .إقامتها

  
  الضريبة العامة على الدخل

  
   8المادة 
  

  ؛ % 41,5سبة الضريبة القصوى على  تعدل نسب سلم الضريبة العامة على الدخل بحيث لا تزيد ن�أ 
  
 تستفيد منشآت تصدير المنتجات أو الخدمات بالنسبة إلى مجموع رقم معاملاتها المتعلfق بالتfصدير مfن منfافع                    -ب

  إلى إعفائها من مجموع الضريبة العامة على الدخل طوال فترة خمس سfنوات ومfن تخفfيض نfسبة                   خاصة قد تمتد    
 فيمfا   نليهما أعfلاه لا يطبقfا      الإعفاء والتخفيض المشار إ    على أن . ا بعد هذه الفترة    من الضريبة المذآورة فيم    50%

  يخص منشآت تصدير الخدمات إلا على رقم المعاملات المتعلق بالتصدير والمنجز بعملات أجنبية؛
  
نظاما ضريبيا تستفيد المنشآت التي تقام في العمالات أو الأقاليم التي يستوجب مستوى النشاط الاقتصادي فيها            -ج

من الضريبة العامfة علfى الfدخل طfوال الخمfس سfنوات الماليfة الأولfى التاليfة                      % 50تفضيليا من تخفيض نسبته     
لإنجffاز باسfتثناء المؤسffسات القfارة التابعffة للمنfشآت غيffر الموجfودة مقرهffا بfالمغرب والمقبولffة      لتfاريخ اسffتغلالها  

  ؛  ت العقاريةصفقات أعمال أو توريدات أو خدمات وآذا والوآالا
  
 مfن  % 50تستفيد منشآت الصناعة التقليدية التي يكون إنتاجها حصيلة عمل يfدوي أساسfا مfن تخفfيض نfسبته            - د

الضريبة العامة على الدخل طوال الخمس سنوات الماليfة الأولfى التاليfة لتfاريخ اسfتغلالها وذلfك أينمfا وجfد مكfان                         
  إقامتها؛ 

  
  .المشار إليها أعلاه على إمساك محاسبة منتظمة وفقا للتشريع الجاري به العمللمنافع  تتوقف الاستفادة من ا-ه

    
  
  



  
  

  الإستهلاآات التناقصية
    

  9المادة 
  

 أعfلاه، بالتfدابير المقfررة فfي     1يستمر العمل، فيما يخص السلع التجهيزية وطfوال الفتfرة المfشار إليهfا فfي المfادة            
  .لضريبة العامة على الدخل في مجال الإستهلاآات التناقصيةالتشريع المتعلق بالضريبة على الشرآات وا

  
  الاحتياطي المرصد للاستثمار فيما يتعلق بالضريبة 

  على الشرآات والضريبة على الدخل
  
  10المادة 
   

الfضريبي    من الربح % 20المنشآت في حدود  التي ترصدها   الاحتياطات  قابلة للخصم  فتعتبر تكالي 
 مfن  % 30وآلات وذلfك فfي حfدود    إنجfاز اسfتثمار فfي شfكل سfلع تجهيزيfة ومعfدات        قبfل فfرض الfضريبة لأجfل     

الاسffتثمار المffذآور باسffتثناء الأراضffي والمبffاني غيffر المعffدة لأغffراض مهنيffة والffسيارات المffستعملة لغffرض         
  .شخصي

وتظل مدرجة في باب التكاليف القابلfة للخfصم الاحتياطfات التfي ترصfدها المنfشآت المنجميfة لإعfادة                 
  .وين المناجم وفقا للتشريع المتعلق بالضريبة على الشرآات أو الضريبة العامة على الدخلتك

  
تنقffل الاحتياطffات المffشار إليهffا أعffلاه ، والمffستعملة وفffق الغffرض المعffدة لffه ، إلffى حffساب احتيffاطي  

  ".احتياطي الاستثمار : " يسمى 
  

  :إلا " ر احتياطي الاستثما" ولا تستخدم المبالغ المقيدة في حساب  
  

  بإدماجها في رأس المال ؛ -
 .أو بخصمها من خسائر السنوات المالية السابقة -

  
  الضريبة على الأرباح العقارية 

  
  11المادة 
  

 يعفfى مfن الfضريبة علfى الأربfاح العقاريfة آfل ربfح             اجتماعيfة، رغبة في التشجيع علfى بنfاء مfساآن          
ماآن معدة للسكنى بشرط ألا يتfسم هfذا البيfع بالمfضاربة         الطبيعيون بمناسبة البيع الأول لأ     صالأشخايحصل عليه   

  .وأن يكتسي المسكن طابعا اجتماعيا
  
  

  )البتانتا(المهنية الضريبة على 
  
  12المادة 
  

  ) البتانتا(يحذف الرسم القابل للتغيير المفروض على أصل الضريبة المهنية 
  

ي يزاول بالمغرب مهنة أو صناعة أو       آل شخص طبيعي أو معنو    ) البتانتا(يعفى من الضريبة المهنية     
  . وذلك طوال مدة خمس سنوات من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطهتجارة،

  



المؤسسات القfارة التابعfة للfشرآات والمنfشآت غيfر الموجfودة مقرهfا          ولا يستفيد من الإعفاء المذآور      
نffشآت التffامين   الائتمffان ومبffالمغرب والمقبولffة لإنجffاز صffفقات أعمffال أو توريffدات او خffدمات وآffدا مؤسffسات    

  .والوآالات العقارية
  

  الضريبة الحضرية
  
  13المادة 
  
  

تعفى من الضريبة الحضرية المباني الجديدة والمباني المضافة إلى مبان قديمة وآfدا الآلات التfي تعfد         
لتfي تfم مfن    جزءا لا يتجزأ من مؤسسات إنتاج سلع أو تقfديم خfدمات ودلfك طfوال الfسنوات الخمfس التاليfة للfسنة ا                

  .خلالها بناؤها أو إقامتها
  

خيرة من المfادة    ولا تستفيد من هذا الإعفاء المؤسسات والمنشآت والوآالات المشار إليها في الفقرة الأ            
التfي يfتم اقتناؤهfا لحfساب      أعلاه باستثناء المقاولات المختصة في التمويل بالإيجار ودلك فيما يتعلق بالمعfدات            12

  .زبنائها
  

  
  
   المحلية الضرائب

  
  14المادة     

  
يعفffى فيمffا يخffص الffضرائب المحليffة بتبffسيط وتنffسيق النffسب القffصوى والأسffس المفروضffة عليهffا      

  .الضريبة وجعلها تتلاءم ومستلزمات التنمية والاستثمار
  

  
  الباب الثالث 

  تدابير مالية وعقارية وإدارية وغيرها
  
  15المادة 
  

  :إلى المختلفة التدابيرتهدف 
  

  الصعبة؛يل الأرباح والرساميل إلى الخارج بالنسبة لمن قام باستثمارات بالعملة حرية تحو -
 اسffتثمارية وتوضffيح مffساهمة الدولffة فffي اقتنffاء وتجهيffز القطffع   علإنجffاز مffشاريتffوفير رصffيد عقffاري  -

 الأرضية اللازمة للاستثمار؛
 ؛ جهاز وطني موحدتوجيه ومساعدة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم وذلك بإحداث -
 . تبسيط وتخفيف المسطرة الإدارية المتعلقة بالاستثمار -

  
  نظام الصرف 

  
   16المادة 
  

أو غيffر مقيمffين وآffذا الأشffخاص جانffب سffواء أآffانوا مقيمffين شffخاص الطبيعيffون أو المعنويffون الأالأ
 ينجffزون فffي المغffرب اسffتثمارات ممولffة بعمffلات أجنبيffة     الطبيعيffون المغاربffة المffستقرون بالخffارج الffذين  



ستفيدون، فيما يخص الاستثمارات المذآورة وبالنظر إلى نظfام الfصرف، مfن نظfام لقابليfة التحويfل يfضمن                   ي
  :لهم آامل الحرية للقيام بما يلي

  
   تحويل الأرباح الخالصة من الضرائب دون تحديد للمبلغ أو المدة؛-
  .مة تحويل حصيلة بيع الاستثمار أو تصفية آلا أو بعضا بما في ذلك زائد القي-
   

  تكفل الدولة ببعض النفقات
  
   17المادة 
  

 آبرى بالنظر إلى مبلغfه أو عfدد مناصfب الfشغل             أهميةيمكن للمنشآت التي يكتسي برنامج استثمارها       
البيئfة،   أو التكنولوجيا التي سيحولها أو مدى المحافظfة علfى            اسينجز فيه  المنطقة التي    أوالقارة التي سيحدثها    

إضffافة إلffى الامتيffازات المنffصوص عليهffا فffي هffذا القffانون    �دا خاصffة تخffول لهffا  أن تبffرم مffع الدولffة عقffو 
  : الإعفاء الجزئي من النفقات الآتي ذآرها�والنصوص المطبقة له 

  
  نفقات اقتناء الأرض اللازمة لإنجاز الاستثمار؛ -
 نفقات البنيات الأساسية الخارجية؛ -
 .مصاريف التكوين المهني -
-  

 بنffودا تقffضي بفffض آffل نffزاع قffد ينffشأ بffين الدولffة المغربيffة      هار إليهffا أعffلا يمكffن أن تتffضمن العقffود المffش  
والمffستثمر الأجنبffي بخffصوص الاسffتثمار، وفقffا للاتفاقيffات الدوليffة التffي صffادق عليهffا المغffرب فffي ميffدان     

  .التحكيم الدولي
  

  صندوق إنعاش الاستثمارات 
  
   18المادة 
  
ويعfد لffضبط حffسابات  " الاسffتثمارات صfندوق إنعffاش  "يحfدث حffساب مرصffد لأمfور خاصffة يffسمى   

المتعلقة بتكفل الدولة بتكلفة المنافع الممنوحة للمستثمرين في إطار نظام عقود الاستثمار المشار إليها في              العمليات  
  .المادة السابقة وآذا بالنفقات التي يستلزمها إنعاش الاستثمارات

  
  المناطق الصناعية 

  
  19المادة 
  

 أو العمالات التي يبرر مستوى نموهfا الاقتfصادي إعانfة خاصfة منهfا بجfزء                  مليتتكفل الدولة في الأقا    
  .من تكلفة إعداد المناطق الصناعية التي تقام بها

  
   20المادة 
  

تحffدث لكffل منطقffة صffناعية تبffرز أهميffة مffساحتها ذلffك لجنffة تffسيير تتffألف مffن مffستعملي المنطقffة        
وتكفfل بالfسهر علfى تfسيير وصfاية مجمfوع المنطقfة وعلfى                 صمنعشها سواء آان خاضعا للقانون العfام أو الخfا         و

وآذا على حسن تطبيق البنود الواردة في دفتر التكاليف الfذي يfربط   من داخل المنطقة  الحراسة والمحافظة على الأ   
  .بين منعش المنطقة ومستعمليها

  
  
  
  
  



  استقبال المستثمرين وتقديم المساعدة لهم
  
  21المادة 
  

  
يحدث جهاز إداري يعهد إليه باستقبال المfستثمرين وتfوجيههم وتقfديم المعلومfات والمfساعدة لهfم آمfا           

  .يعهد إليه بإنعاش الاستثمارات
  

  
  تخفيف الإجراءات الإدارية

  
  22المادة 
  

مرتبطة بإنجfاز الاسfتثمارات وفfي جميfع  الحfالات التfي              اليعني بتخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية      
 الإطfار،  �ا الضرورة إلى الإبقاء على رخصة إدارية لتخويل المنافع المنصوص عليها فfي هfذا القfانون               تدعو فيه 

بهfا داخfل أجfل سfتين يومfا مfن            تعتبر هذه الرخصة ممنوحة إذا سfكتت الإدارة عfن الجfواب علfى الطلfب المتعلfق                   
  .تاريخ إيداع الطلب المذآور

  
  

  أحكام انتقالية
  
  23المادة 
  

 التي اآتسبها المستثمرون فيمfا يخfص المنfافع التfي يfستفيدون منهfا عمfلا بالنfصوص                    يحتفظ بالحقوق 
التشريعية المتعلقة بتدابير التشجيع على الاستثمار، ويظل العمل جاريا بالمنافع المذآورة إلfى غايfة انfصرام المfدة         

  .التي منحت من أجلها ووفق الشروط المقررة  لذلك
  

  الباب الرابع
  

   القطاع الفلاحي
  
  24المادة 
  

لا تطبfق أحكfام هfذا القfانون ـ الإطfار علfى القطfاع الفلاحfي الfذي سfيكون نظامfه الfضريبي وخاصfة               
  .النظام المتعلق بالاستثمارات محل تشريع خاص

  
  الباب الخامس

  
  تدابير تطبيقية

  
  25المادة 
  
  

  . الصادرة لتطبيقهيجري العمل بأحكام هذا القانون ـ الإطار طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
  

تشرع الحكومة في تقfديم هfذه النfصوص التfشريعية والتنظيميfة الfضرورية لتحقيfق الأهfداف الfواردة           
  .1996في هذا القانون الإطار، ابتداء من قانون المالية لسنة 

  



  
  ) 2001 يناير 31 (1421 ذي القعدة 6 صادر في 2.00.895مرسوم رقم 

  )1(بمثابة ميثاق للاستثمارات  18-95انون الإطار رقم  من الق19 و 17لتطبيق المادتين 
  

  الوزير الأول،
  

 بمثابة ميثاق للاستثمارات الصادر بتنفيذه الظهير الfشريف رقfم          18-95بناء على القانون الإطار رقم      
   منه؛19 و 17ولاسيما المادتين  ) 1995بر فم نو8 (1416 من جمادى الآخرة 14 بتاريخ 1.95.213

  
 الfصادر بتنفيfذه الظهيfر الfشريف رقfم      2000- 1999 للسنة الماليfة  26-99نون المالي رقم     القا وعلى

 منffه المتعلقffة بإحffداث   29ولاسffيما المffادة   ) 1999 يونيffو 30 (1420 مffن ربيffع الأول  16 بتffاريخ 1.99.184
  صندوق إنعاش الاستثمارات؛

  
تطبيقfا للمfادة    ) 1998يونيfو   30 (1419 ربيfع الأول     5 الصادر في    2.98.520وعلى المرسوم رقم    

 المتعلق  17-98 المكررة من القانون رقم      11 المتعلق بالضريبة على الشرآات والمادة       24-86 من القانون رقم     4
  بالضريبة العامة على الدخل؛

  
  ،)2001 يناير 24 (1421 من شوال 29وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 

  :رسم ما يلي
  

  الأولىالمادة 
  

  
 بمثابfffة ميثfffاق 18-95 مfffن القfffانون الإطfffار رقfffم 17 مfffدلول المfffادة بيfffراد بالعبfffارات التاليfffة حfffس

  :للاستثمارات
  

عمليfة تتعلfق بإحfداث أنfشطة أو         التكلفة الإجمالية باعتبار جميع الرسfوم لكfل         ": مبلغ برنامج الاستثمار  " -
عffن الطرائffق وإعffدادها وتكffاليف توسffيع نطاقهffا بمffا فffي ذلffك مffصاريف الدراسffات ومffصاريف البحffث 

الأرض والبنيات الأساسية الداخلية والخارجية والمبfاني والهندسfة المدنيfة والfسلع التجهيزيfة والمعfدات                 
 وإن اقتضى الحال    المالية،والآلات والرسوم والفوائد الإضافية والأموال المتداولة وضمن ذلك التكاليف          

لتجهيزيfة لأجfل إنتfاج سfلع أو خfدمات وتfساعد علfى النهfوض                 آل عملية تملfك أو تجديfد تتعلfق بالfسلع ا           
 قارة؛بالتنمية الاقتصادية وعلى إحداث مناصب شغل 

  
  شهرا متتابعة على الأقل ؛24تعيين مأجور لمدة " : منصب الشغل القار "  -
آfffل عمليfffة تتعلfffق بتملfffك أو اسfffتئجار  بfffراءات الاختfffراع أو الfffرخص أو " : التحويfffل التكنولfffوجي "  -

 رائق التقنية الحديثة التي تساعد على الإسهام في تعزيز التنافسية والبحث العلمي والتقني ؛الط
آل عملية يراد بها تحسين شروط المحافظfة علfى البيئfة بfصرف النظfر عfن                  " : المحافظة على البيئة    "  -

 أعمال القضاء على مظاهر الأذى المرتبطة بطبيعة النشاط أو الحد منها ؛
آffل عمffل مffن الأعمffال المنجffزة خffارج الموقffع والهادفffة إلffى تجهيffز      " : اسffية الخارجيffة  لبنيffة الأسا"  -

 الأرض المقام المشروع فيها بشبكات للطرق والصرف الصحي والتزويد بالماء أو الكهرباء أو الهاتف؛
ن آل عملية من عمليات تكوين المستخدمين المعينين مfن لfدن المنfشآت المfستفيدة مf                " التكوين المهني   "  -

 .المنافع المنصوص عليها في هذا المرسوم لما تحتاج إليه في استغلال برنامج استثمارها
  

  
  
  
  
  
  



  
  2المادة 

  
 مfن القfانون الإطfار المfشار إليfه فfي المرجfع أعfلاه                 19يراد بالعبارتين التاليتين حسب مfدلول المfادة         

   :18-95رقم 
  

   الأساسية اللازمة لإقامة وحدات صناعية؛آل تجزئة مجهزة بجميع البنيات": المنطقة الصناعية "  -
 لتجهيffز المنffاطق المffذآورة بffالطرق والمffاء والكهربffاء والهffاتف ووسffائ  ": إعffداد المنffاطق الffصناعية" -

الصرف الصحي ومحطة التصفية وإن اقتضى الحال بالمبfاني الجfاهزة لاسfتخدامها مfع وسfائل الوصfل        
 .اللازمة خارج الموقع

  
  

  3المادة 
  

، يمكfن، مfع مراعfاة النfصوص     18-95 مfن القfانون الإطfار المfشار إليfه أعfلاه رقfم        17دة  تطبيقا للما 
  :التشريعية أو التنظيمية الأآثر فائدة أن تستفيد من

  
 %20نجاز برنامج الاستثمار ضfمن حfدود   مساهمة للدولة في النفقات المتعلقة بتملك الأرض اللازمة لإ    -

  من تكلفة الأرض المذآورة؛
 الاسffتثمار ضffمن حffدود       الأساسffية الخارجيffة اللازمffة لإنجffاز برنffامج   فffي نفقffات البنيffةمffساهمة للدولffة -

 من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار؛ % 5
مffساهمة للدولffة فffي مffصاريف التكffوين المهنffي المنffصوص عليffه فffي برنffامج الاسffتثمار ضffمن حffدود          -

  .من تكلفة التكوين المذآور % 20
 

  : استثمارها على واحد أو أآثر من المقاييس التاليةجتوفر برنامالمنشآت التي ي
  

   مليون درهم؛200وي مجموعه أو يفوق أن يسا -
  منصبا؛250أن يحدث عددا من مناصب الشغل القارة يساوي أو يفوق  -
ريخ  بتا 2 .98. 520أن ينجز بأحد الأقاليم أو العمالات الوارد بيانها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم                -

 ؛ )1998 يونيو 30 (1419 ربيع الأول 5
 أن يضمن تحويلا للتكنولوجيا؛ -
 .أن يساهم في المحافظة على البيئة -

ويجffوز الجمffع بffين المنffافع المنffصوص عليهffا فffي هffذه المffادة مffن غيffر أن يتجffاوز مجمffوع مffساهمة  
  . من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار%5الدولة نسبة 

 من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاسfتثمار، إذا آfان    % 10 المذآورة يمكن؛ أن تبلغ      غير أن مساهمة الدولة   
  .مشروع الاستثمار يتعلق بمنطقة خارجة عن المدار الحضري أو بمنطقة قروية

  
   4المادة
  

مقابfل وصfل لfدى الfوزارة المعهfود إليهfا بالوصfاية              تودع الطلبات المتعلقة بإبرام عقد خاص مع الدولfة          
ع المعني بالاستثمار المزمع إنجازه مشفوعة بملف يتعلfق ببرنfامج الاسfتثمار المfراد تحقيقfه وذلfك قبfل             على القطا 

  .نجاز برنامج الاستثمار المذآورإالشروع في 
  

ويجب أن يتضمن الملف المشار إليfه أعfلاه وصfفا دقيقfا للمfشروع ومfؤهلات المfستثمر أو المfستثمرين                      
ffشروع وقffة المffدد لإقامffان المحffع والمكffة وجميffزات النوعيffتثمار الإوائم التجهيffامج الاسffد أن برنffي تؤآffات التffثبات

 مfن هfذا المرسfوم وآfذا دراسfة           3المراد تحقيقfه يتfوفر علfى واحfد أو أآثfر مfن المقfاييس المfشار إليهfا فfي المfادة                         
سfنوات علfى    التقديريfة علfى امتfداد خمfس         جدوى المشروع من الوجهfة التقنيfة والاقتfصادية والماليfة والحfسابات              

  .الأقل
  
  



  
  

   5المادة 
  

 مfن هfذا المرسfوم،       4 المعهود إليها بالوصاية، بعد دراسfة الطلبfات المودعfة وفقfا للمfادة                تقوم الوزارات 
بإعداد مشروع عقد خاص تحfدد فيfه المنfافع المخولfة للمنfشأة مfن جهfة والواجبfات المفروضfة علfى المنfشاة فيمfا                        

  . جهة أخرىيتعلق بإنجاز الاستثمار المقترح من
  

سffتثمار ويجffب أن تffنص مffشاريع العقffود الخاصffة علffى الffشروط والآجffال المحffددة لإنجffاز مffشاريع الا   
  .المعنية وإن اقتضى الحال على الإجراءات المتعلقة بمنح المنافع المبنية فيها

  
 ويجب ألا يزيد أجل بحث الطلfب وتحfضير مfشروع العقfد علfى ثلاثfين يومfا مfن أيfام العمfل تبتfدئ مfن                    

  .تاريخ إيداع الملف المثبت بوصل
  

  6المادة 
   

اللجنfة الوزاريfة    "  أعfلاه لجنfة تfسمى        5 و 4تصادق على مشاريع العقود التي تم إعدادها وفقا للمfادتين            
  : يرأسها الوزير الأول وتضم الأعضاء التالي بيانهم "للاستثمارات 

  الوزير المكلف بالداخلية؛ -
 وطني والبيئة والتعمير والإسكان؛ التراب الدالوزير المكلف بإعدا -
  الوزير المكلف بالمالية؛ -
 الوزير المكلف بالصناعة؛ -
 الوزير المكلف بالسياحة؛ -
 الوزير المكلف بالشؤون العامة للحكومة؛ -
 .الوزير المكلف بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط -
   

      ffسؤول عffوزير المffتثمار الffة الاسffار طبيعffا باعتبffة إليهffضيف اللجنffن أن تffذا  نيمكffي وآffاع المعنffالقط 
الممثلffين فffي أعلffى مffستوى لجميffع الهيئffات والمؤسffسات والffسلطات المحليffة الأخffرى التffي تعتبffر مffساعدتهم             

  .ةيضرور
  

  .وتتولى سكرتارية اللجنة الوزارة المكلفة بالشؤون العامة للحكومة
  

   7المادة 
  
لfسلطة الحكوميfة المكلفfة بfسكرتارية        توجه الوزارة المعهود إليها بالوصاية مشروع العقد الخاص إلfى ا           

  .اللجنة الوزارية للاستثمارات
  

وتبلffغ قرارهffا        .  يومffا مffن أيffام العمffل20داخffل أجffل وتبffت اللجنffة المffذآورة فffي مffشروع العقffد الخffاص 
تاريخ تبليfغ   تخبر المستثمر بذلك خلال العشرة أيام من أيام العمل التالية ل           يإلى الوزارة المعهود إليها بالوصاية الت     

  .قرار اللجنة
  

وفي حالة الموافقة، يوقع على العقد الخاص الممثل القانوني للمنشاة من جهة والوزارء المعنيون بfالأمر                
  .   من جهة أخرى

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

   8المادة 
  

 أعffلاه بعffد إنجffاز الخدمffة ووفffق جffدول اسffتحقاق  3تffدفع مffساهمة الدولffة المنffصوص عليهffا فffي المffادة  
  .عليه في العقد الخاص أو في ملحق بهتقديري ينص 

وتدفع الدولة مساهمتها لأجل تملك الأرض اللازمة برنامج الاستثمار بعد إدلاء المنشاة بما يثبfت التملfك    
  .المذآور

  
وفيمffا يخffص البنيffات الأساسffية الخارجيffة، تffدفع مffساهمة الدولffة علffى المنffشاة المffستفيدة بحffسب إنجffاز   

برنامج الاستثمار وفق جدول الاستحقاق المشار إليه في الفقfرة الأولfى أعfلاه وبعfد                الأشغال المنصوص عليها في     
  .ثباتات اللازمةلإالإدلاء با

  
وفيما يخص التكوين المهني، تدفع مساهمة الدولfة إمfا فfي شfكل مبfالغ مرجعfة إلfى المنfشاة مfن النفقfات                     

  .ور ضمن حدود مساهمة الدولةالتي دفعتها لهذا الغرض وإما في شكل تكفل مباشر بالتكوين المذآ
  

  9المادة 
  

 العقود الخاصة في العقد ويبتfدئ العمfل         نجاز الاستثمارات المزمع القيام بها والمبرمة بشأنها      إيحدد اجل   
  .به تاريخ التوقيع على العقد

  
  .ضافية في حالة طروء قوة قاهرةيمكن أن تحدد آجال إ

  
خاص سحبت منها المنfافع المخولfة لهfا فfي إطfار العقfد المfذآور          وإذا لم تنفذ المنشاة المعنية بنود العقد ال       

  .وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل إلا فطبقا لبنود العقد الخاص
  

   10المادة 
    

 18-95 من القانون الإطfار المfشار إليfه أعfلاه رقfم            19حكام الواردة في المادة      للاستفادة من الأ    يشترط
مناطق الfصناعية المقfررة بأحfد الأقfاليم أو العمfالات المfشار إليهfا فfي المfادة الأولfى مfن                        ن بال وأن يودع المستثمر  

 طلبffاتهم مقابffل  )1998 يونيffو 30 (1419 ربيffع الأول 5 بتffاريخ 2 .98. 520 رقffم أعffلاهشار إليffه مffالمرسffوم ال
المحffدد لإقامffة  وصffل لffدى الffوزارة المكلفffة بالffصناعة مffشفوعة بملffف يتffضمن مffؤهلات المffستثمرين والمكffان       

المffشروع ووصffفا للأشffغال والتجهيffزات المffراد إنجازهffا داخffل الموقffع وخارجffه ودراسffة جffدوى المffشروع مffن    
تffداد خمffس سffنوات علffى الأقffل وآffذا جميffع    امالوجهffة التقنيffة والاقتffصادية والماليffة والحffسابات التقديريffة علffى    

  .الإثباتات المفيدة الأخرى
  

 داخffل الثلاثffين يffوم مffن أيffام العمffل التاليffة لتffاريخ إيffداع الطلffب،      يعffرض الffوزير المكلffف بالffصناعة، 
اقتراحاته بشان الإعانة الخاصة التي تمنحها الدولة لأجfل إعfداد المنطقfة الfصناعية المعنيfة علfى اللجنfة الوزاريfة          

  .للاستثمارات التي تبت فيها خلال أجل عشرة أيام من أيام العمل
  

رية للاستثمارات داخل أجل    المستثمر بالقرار الصادر عن اللجنة الوزا     ويخبر الوزير المكلف بالصناعة     
  .أيام من أيام العمل التالية لتاريخ القرار المذآور العشرة

  
وتدفع مساهمة الدولة في تكلفة إعداد المنطقة الصناعية المعنية إلى المستثمر وفقfا لأحكfام الفقfرة الثالثfة                   

  . أعلاه8من المادة 
  
  
  
  



  
  
  
   11المادة 

   
                     fر الداخليfى وزيfمية إلfدة الرسfي الجريfشر فfذي ينfوم الfذا المرسfداد       ةيسند تنفيذ هfف بإعfوزير المكلfوال 

التffراب الffوطني والبيئffة والتعميffر الإسffكان ووزيffر الاقتffصاد والماليffة والخوصffصة والffسياحة ووزيffر الاقتffصاد     
 بالffشؤون العامffة للحكومffة ووزيffر    الاجتمffاعي والمقffاولات الffصغرى والمتوسffطة والffصناعة التقليديffة المكلffف     

  .الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن
  

   ).2001 يناير 31 (1421 ذي القعدة 6وحرر بالرباط في 
  

  عبد الرحمن يوسفي: الإمضاء 
  :وقعه بالعطف

  
  

           
  وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات                         وزير الداخلية،   

    الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية        . أحمد الميداوي :    الإمضاء 
          المكلف بالشؤون العامة للحكومة،        الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني
  .أحمد الحليمي علمي: الإمضاء                  والبيئة والتعمير والإسكان،

   والتجارة     وزير الصناعة          .  محمد اليازغي:         الإمضاء
         والطاقة والمعادن،                  وزير الإقتصاد والمالية
  .مصطفى المنصوري: الإمضاء                       والخوصصة والسياحة،

  
  

  
  
    

  
  

 
  
  


